
    الوسيط في المذهب

  $ الفصل الثاني في حكم السبب .

 وفيه مسائل ثلاثة .

 إحداها أن الخيار على الفور أن عرف التصرية بعد ثلاثة أيام وان اطلع قبله فوجهان

أفقههما أنه على الفور .

 والتقدير في الحديث محمول على مهلة النظر للمعرفة إذ لا يتحقق عرفان جريان التصرية

قبله غالبا .

 الثانية الواجب صاع من التمر بدلا عن اللبن الذي كان في الضرع لدى العقد فان قيل هلا

وجب رد العين أو المثل أو القيمة قلنا لا لان عين اللبن لا تبقى غالبا وان بقى فيمزج

بأجزاء اجتمعت في الضرع بعد جريان العقد إلى تمام الحلب وإنما لم يكلف رد المثل لان

القدر إذا لم يكن معلوما بمعيار الشرع كانت المقابلة من باب الربا وإنما قدر بالتمر لا

من جنس النقد لفقد النقد غالبا ولان التمر يشارك اللبن في المالية وكونه قوتا وهو قريب

منه إذ يؤكل معه في بلادهم .

 نعم ولفهمهم هذا المعنى نص الشافعي رحمه االله على انه لو رد الشاة المصراة بعيب آخر سوى

التصرية رد صاعا من التمر لأجل اللبن .

 نعم قال قائلون يجب صاع من التمر أبدا وان زادت قيمته على قيمة الشاة مثلا بعيدا .

   ومنهم من قال أن زادت على الشاة أو على نصفها لم توجب كمال الصاع فأنا نعلم انه

عليه السلام قدر به لانه وقع في ذلك الوقت قريبا من قيمة
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